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ي 
 
ي إطار جهودها القانونية المستمرة ف

 
ي  )أرض( ورقة قانونية  سبل الوصول للعدالة، أصدرت منظمة النهضة العربية ٍ  تعزيز   ف

 
ف

النهضة    من تجربة  :على اللاجئي     2024نظرة على أثر قانون العفو العام لسنة  "بعنوان    2024عام  المن    يوليو / تموز شهر  

)أرض  ح    . "(العربية  الورقة شر  وتضمنت 
ً
)   ا مفصل العام رقم  العفو  قانون  ي 

 
ما ورد ف بتاري    خ    2024( لسنة  5لأبرز    2الصادر 

 . ، وأثر القانون وأهميته بالنسبة للأردنيي   واللاجئي   على حد سواء 2024نيسان/أبريل 

ي هذا السياق
 
ي    نت الورقة أنبي    ،وف

 
ي أمام اللجنة    2024أيار/مايو    7منظمة النهضة العربية )أرض( قد تقدمت ف

باستدعاء قانون 

ا للمادتي   )
 
، وفق ا  2024( لسنة  5( من قانون العفو العام رقم )7( و) 6المشكلة برئاسة رئيس محكمة التميي   ، تطلب فيه توضيح 

ا حول ما إذا كان العفو العام يشمل  :رسمي 

حيل • ي قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقرارات الير
 
 . الغرامات والمخالفات المنصوص عليها ف

حيل المخالفة لقانون العمل •  . الغرامات وقرارات الير

 .الغرامات الناتجة عن انتهاك قانون الضمان الاجتماعي  •

للحصول على الرد حول التوضيح    بالمتابعةلم يكن قرار اللجنة قد صدر، واستمرت المنظمة    ،صدار الورقةإ أنه وحتر تاري    خ  لا  إ 

الرد الرسمي من اللجنة المختصة، والذي أفاد صراحة بعدم شمول  ا صدر مؤخر   ،وبناء عليه   ليه أعلاه. إ المطلوب كما هو مشار 

 .هذه الغرامات والمخالفات ضمن نطاق العفو العام

وط وإجراءات استخدام واستقدام العاملي   غي     15الغرامات المفروضة بموجب المادة    أنرار  قالعتير  ا و  من تعليمات شر

ضبط المخالفات  بقيام كوادر وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى    بسببالأردنيي   تمثل نفقات تتكبدها خزينة الدولة  

. سفي  والتحفظ على العمال المخالفي   لحي   ت  هم وبدل نفقات التسفي 

  أن كما وجد القرار 
 
ي ي
ام مدن  من   و وه ، عند مخالفة التعليمات ويدفع لجهة غي  قضائيةدفع لجهة معينة هذا المبلغ هو الي  

امات المدنية وبالتالي لا يشمله العفو العام   من صاحب العمل نتيجة    ،قبيل الالي  
 
ي تستوف

وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة الت 

بعاد  من تاري    خ انتهائه، وكذلك الأمر بالنسبة لغرامات الإقامة وقرارات الإ   ا يوم    90عدم تجديد تصري    ح العمل بعد مرور  

ي المادة  فهي  والتسفي   
 
من قانون   12من صلاحيات وزير الداخلية بتنسيب من وزير العمل، على خلاف الغرامة المقررة ف

ي  الأاستخدام العامل غي   حكام  أالعمل كعقوبة جزائية على صاحب العمل نتيجة ارتكاب جرم يتمثل بجنحة مخالفة  
ردن 

 . 2025من عام   أبريل/ نيسان 20قرار صدر بتاري    خ   مشمولة بقانون العفو العام. هي فوبالتالي  ، دون تصري    ح

 
 لاد  •

 
 2024لسنة   5( من قانون العفو العام رقم  6لة بموجب أحكام المادة )لات القرار الصادر عن اللجنة المشك

 
 
عدد )أرض(  العربية  النهضة  منظمة  استدعاء  على  المختصة  القضائية  اللجنة  من  الوارد  الرسمي  الرد  الدلالات  يحمل  من  ا 

ي الجهود المستقبلية
ي يمكن البناء عليها ف 

 :القانونية والمؤسسية المهمة، التر

المجتمع   .1 لمنظمات  ي 
قانون  ي التفعيل مسار 

   إن  :مدن 
 
وفق من جمعية غي  حكومية،  مقدم  اللجنة لاستدعاء  ا  استجابة 

ي إلى مسارات  7( و)6للمادتي   ) 
( من قانون العفو العام، يعد سابقة نوعية، ويؤكد إمكانية لجوء منظمات المجتمع المدن 

ي تفسي  القواني   ذات الأثر العام، وليس فقط مراقبتها أو  
بيان أثرها  قانونية دستورية رفيعة المستوى، والمشاركة الفعلية ف 

 وبيان الملاحظات عليها. 
يعي   .2 التشر النقاش  ي 

 
ف فاعل  ي كطرف 

المدن  المجتمع  المؤسسات    :والتنفيذيدور  تفاعل  ي 
ف  مهمة  سابقة  الرد  يعتير 

 
 
، خاصة أن الاستدعاء ق ي

 القضائية مع منظمات المجتمع المدن 
 
هذا    م من جمعية، وليس جهة رسمية أو نقابية، ويؤكد د

الجهات   أن  الاعتبار تأخذ    الرسميةالرد على  دور    بعي    من  يعزز  ما  الحقوقية،  المنظمات  ها  تثي  ي 
التر القانونية  الأسئلة 

ي كمحاور مباشر مع  
ي الملفات المرتبطة بحقوق اللاجئي   والفئات  الجهات الرسمية المجتمع المدن 

 ، لا سيما ف 
 
 .ا الأكير ضعف

https://ardd-jo.org/publication/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%88%d8%a3/
https://ardd-jo.org/publication/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%88%d8%a3/
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ي    :إغلاق باب الاجتهاد المؤسسي  .3
ي التر

ي إنهاء حالة الغموض القانون 
 
حدثت عند  الرد الرسمي الصادر عن اللجنة ساهم ف

ة السابقة تضارب  صدور القانون ي تفسي  ما إذا كانت بعض الغرامات مشمولة ضمن العفو، ما أدى    ا ، حيث شهدت الفير
 
ف

ي التطبيق بي   مؤسسة وأخرى. يشكل هذا الرد الآن مرجع  
 
 . ا يمكن الاستناد إليه لضمان وحدة التفسي  ا قانوني  إلى تفاوت ف

ي   .4
 
: توثيق قانون ي أي  قا من السجل الالاستدعاء المقدم والرد الصادر عنه جزء    يمكن اعتبار   رسمي

 
، يمكن البناء عليه ف ي

انون 
يعية لاحقة  .مراجعات تشر

ي تعزيز تفسي  القانون  الاستفسارات القانونية  أهميةالرد يظهر    أهمية دور لجان تفسي  القانون:  .5
 
وضمان    ،وأهمية دورها ف

يعات ال  . شبيهةالامتثال والتطبيق الصحيح وتعزيز سيادة القانون. ويمكن تطبيق ذلك على مختلف التشر
مثل:  يشكل هذا الرد نقطة انطلاق لحوارات قانونية موسعة مع السلطات المعنية )  :التمهيد لحوارات قانونية قادمة .6

تبة على استثناء بعض  الاجتماعي   الضمانمؤسسة  الداخلية،  وزارة  العمل،  وزارة   ورة معالجة الآثار السلبية المير ( حول صر 
حيل  ،ا حي   تمس قدرة الأفراد على تصويب أوضاعهمالغرامات، خصوص    . أو تجديد تصاريحهم أو تجنب الير

7.  : ي
 
المدن المجتمع  لفريق   جهود منظمات  المتواصل  الجهد  العربية   يعكس  النهضة  والمتابعة    ( أرض)  منظمة  الرصد  ي 

 
ف

 والمناصرة القانونية لصالح الفئات 
 
ي المناصرة ونشر   ، ، خاصة اللاجئي   ا الأكير ضعف

 
ي ف

أهمية دور منظمات المجتمع المدن 
 .الوعي 

 

 التوصيات  •

الآتية   التوصيات  المنظمة  ح  تقي  )أرض(،  العربية  النهضة  منظمة  به  قامت  الذي  ي 
والميدان  ي 

القانون  الرصد  ومن خلال 

ي الورقة الرئيسية   الواردة  بالإضافة للتوصيات
 
ي لقواني   العفو العام المستقبلية، وضمان  وذلك    ،ف من أجل تعزيز الأثر الإيجان 

 :منها اللاجئي    اصةاستفادة أوسع للفئات المتأثرة، ختحقيق 

الأكير  ا صريحة تشمل المخالفات والغرامات الإدارية ذات الأثر على الفئات  تضمي   قواني   العفو العام المستقبلية نصوص   . 1

 
 
 ، خاصة اللاجئي   ا ضعف

 
ي لا تشكل تهديد

للأمن    ا ، وإعادة تقييم أسباب استثناء بعض المخالفات من العفو، خاصة تلك التر

ي تصويب الأوضاع وتعزيز    إذ العام، وإنما ترتبط بعوائق اقتصادية أو إجرائية،  
إن شمولها يمكن أن يدعم جهود الدولة ف 

 .الامتثال الطوعي للقانون

ي التطبيقيتقل ل صياغة نصوص قانونية دقيقة وواضحة،  . 2
ات لاحقة ومنع التباين ف   .ص الحاجة لتفسي 

يمكن تصميم آليات تراعي التدرج، بحيث يمنح المستفيدون من    إذ   فقط،  لإعفاءا   تحويل العفو إلى فرصة للتصويب لا  . 3

بد  سماح،  ة  فير خلال  أوضاعهم  لتسوية  فرصة   العفو 
ً
ي    ل

القانون  الاستقرار  يعزز  ما  العقوبة،  من  الإعفاء  مجرد  من 

الحالات   ي بعض 
الكامل ف  إسقاطها  الغرامات" وليس  "لتخفيف  بند خاص  والدولة، ويمكن تضمي    للفرد  والاقتصادي 

 المرتبطة بمخالفات إدارية غي  جسيمة، كخيار وسطي بي   ردع المخالفات ودعم الفئات الضعيفة. 

ي قانون العفو العام، وضمان إتاحة   . 4
اعتماد آلية لتشكيل لجان قضائية مختصة لتفسي  القواني   المختلفة، على غرار ما تم ف 

عة أو المتباينة للنصوص    جميعلالوصول إليها   ات الموس  ي الحد من التفسي 
، لما لذلك من أثر ف  فئات المجتمع والمعنيي  

ي ترسيخ سيادة القانون
اعات، وتعزيز استقرار الاجتهادات القانونية، وبما يسهم ف   .القانونية، وتقليص الي  

 




